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  الفساد جرائم في المفترض الركن

  ،)ب(زقاوي حميد، أستاذ مساعد.أ
  .لشلف، الجزائركلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا

:ملخص         
عتبر جرائم الفساد من الأمراض التي نخرت الاقتصاد الوطني، وقد حاول المشرع الجزائري في قانون الوقاية من 

محكمة لمكافحة هذه الجرائم أو على  إستراتيجيةإيجاد  2010، والمعدل سنة 2006 سنةلفساد ومكافحه الصادر ا
هو تحديد الركن المفترض في هذه الجرائم والمتعلق أساسا بالموظف  الإستراتيجيةاصر هذه الأقل الحد منها، ولعل أهم عن

والقانون  ،الذي يجد أساسه في القانون الإداري ،فكرة الموظف العامل ء هذا القانون بنظرة غيرة مألوفةوقد جا، العام
 لا ينطبق عليها فكرة الموظف العام ضمن المادة وأدرج الكثير من الفئات التي ،الأساسي العام المتعلق بالوظيفة العامة

  .ة من القانون المشار إليه أعلاهالثاني

إمكانية تطبيق نظرية الموظف الفعلي التي جاء đا مجلس الدولة  إلىلم يشر  المادة هذه ورغم أن المشرع في
لاعتبارين  في هذا المجال يق هذه النظريةنه لا مانع من تطبأ إلالإدارية، على مرتكبي هذه الجرائم الفرنسي في المادة ا

عبارة عينّ أو انتخب لهذا المنصب في المادة الثانية من يقل ولم  ن المشرع استعمل عبارة يشغلفلأما الأول أين، سأسا
ن وبة مما كان على المتعاملين مع الإدارة التأكد من أعنه من الصفلأقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وأما الثاني 

  .أو موظف فعلي يتعاملون معه هو موظف قانوني الموظف الذي

  : مقدمة
رد البشرية العصب الرئيسي لنجاح تعد الموا

 ،الضروريةو حد الموجودات الثمينة أعتباره ابي تنظيم أ
ن إلذا ف ،و استبدالهاأالتي لا يمكن الاستغناء عنها و 

đ ول ن جل الدأذا العنصر له أهمية كبيرة، ذلك العناية
تجعله الحلقة الأهم و  ،لمتقدمة تعنى بالرأسمال البشريا

أين تضخ له  ،القطاع العامفي التنمية لاسيما في 
 )صفقات عمومية( طلبات العروضفي شكل  لياراتالم

مما يسمح له بتسيير المرافق العامة، وذلك يجعله حجر 
الزاوية في أي جريمة تتعلق đذا النوع من العقود 

، يه الفقه الجنائي بالركن المفترضما يسمالإدارية، أو 
فقد أصبحت مجالا خصبا لجرائم الفساد، إضافة إلى 

الجرائم الأخر التي نص عليها قانون الوقاية من الفساد 
  .ومكافحته

وقد تأخر في الحقيقة عن الصدور لاسيما بعد     
الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في سنة 

زائر دولة مريضة بالفساد أن الج:"م، عندما قال1999
ودولة مريضة في إدارēا، مريضة بممارسة المحاباة، ... 

... مريضة بالمحسوبية والتعسف بالنفوذ والسلطة 
مريضة بتبذير الموارد العامة بنهبها بلا ناه ولا رادع لهذه 
الأمراض التي أضعفت الروح المدنية، وأبعدت القدرات 

لضمير وشوهت وهجرة الكفاءات ونفّرت أصحاب ا
  ". مفهوم الدولة وغاية الخدمة العمومية 
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جاء هذا القانون بمفهوم أوسع للموظف العام، مقارنة 
بما هو متعارف عليه في القانون الإداري، استجابة 

شك أو لمتطلبات الشرعية الجنائية، وكي لا يدع مجالا لل
على حقوق وحريات من يبذلون  محافظة منهو  ،تأويلال

الإطارات لنفيس من أجل هذا البلد خاصة وا ،الغالي
  .المسيرة

وقد يحدث أحيانا أن يقوم بعض الأشخاص الذي 
يظهرون بصفة الموظف العام الفعلية، دون أن تكون 
هذه الصفة قائمة قانونا، بارتكاب أفعالا قد تنطبق 
عليها الأوصاف المذكورة في قانون الوقاية من الفساد 

طرح؛ ما هي الفئات ومكافحته، والإشكال الذي ي
التي ينسحب عليها وصف الموظف العام في جرائم 
الفساد رغم عدم توفرها على الشروط المعروفة في 
القانون الإداري؟ وما مدى إمكانية تطبيق نظرية 
الموظف الفعلي المعروفة في القانون الإداري على 

  مرتكبي هذه الجرائم؟ 

الوقوف  توجب عليناوللإجابة على هاذين السؤالين 
في قانون الوقاية من الفساد  على مفهوم الموظف

بحث الأول ثم بيان إمكانية تطبيق لمفي ا ومكافحته
نظرية الموظف الفعلي على مرتكبي جرائم الفساد في 

  .المبحث الثاني

  المبحث الأول

مفهوم الموظف في قانون الوقاية من الفساد 
  ومكافحته

لم يكتف  بادئا ببدء يجب القول أن المشرع    
بالمفهوم  لفساد،في مكافحة جرائم ا إستراتيجيتهفي 

والقانون  ،التقليدي للموظف العام في القانون الإداري
إدخال  إلىبل تجاوز ذلك  مة،الأساسي للوظيفة العا

الكثير من الفئات تحت هذا المسمى في قانون الوقاية 
في مادته الثانية، وفي الحقيقة لا 1من الفساد ومكافحته

يعد هذا اجتهادا من المشرع ولكنه نتيجة حتمية 
لالتزاماته النابعة أساسا من المصادقة بتحفظ بموجب 

أفريل  19المؤرخ في  128 -04المرسوم الرئاسي رقم 
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  2004

والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
كن ، ولعل أهم ما يم2003أكتوبر  31بنيويورك يوم 

بذكر كل  نفرداأنه  ،ملاحظته على هذا القانون
ة لارتكاب جرائم الأشخاص الذين تتوافر فيهم الصف

فلم يترك لا شاردة ولا واردة في هذا الإطار،  فساد،ال
البحث في مفهوم مريحا القاضي الجنائي من مغبة 

لغاء جميع الجرائم التي تتعلق إخاصة بعد  ،الموظف
وظف العام من قانون العقوبات، ذلك أن هذا بالم

الأخير يختلف عما هو منصوص عليه في قانون 
الوظيف العمومية أو حتى عما هو متعارف عليه في 
القانون الإداري، كما أن هذه المسألة تتعلق أساسا 

وأن طبيعة التجريم والعقاب  ،بركن من أركان الجريمة
لا يدع مجالا  تقتضي تحديد المخاطبين đا على وجه

شرع في للتفسير والقياس، ومن هذا المنطلق عدد الم
ينسحب عليه  كثيرة،  فئات قانون الوقاية من الفساد 

                                                            
المتعلــــــــق  2006-02-20المــــــــؤرخ في  01-06القــــــــانون  -1

، المــــؤرخ في 14بالوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، ج ر، العــــدد 
-10، المعــدل والمــتمم بالقــانون بــالأمر رقــم 08-03-2006
  .50، ج ر 2010-08-26في  المؤرخ 05



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

158 
 

تي أالعمومي بمفهوم هذا القانون وسنوصف الموظف 
  .في المطلبين الآتيينعلى بياĔا 

الشاغلين و  ذوو الوكالات النيابية: المطلب الأول
  قضائيةلمناصب تنفيذية وإدارية و 

ويشمل هذا المطلب فئة ذوو الوكالات النيابية وفئة 
  الشاغلين لمناصب تنفيذية وإدارية وقضائية

  ذوو الوكالات النيابية: الفرع الأول

وهم الأشخاص الذين تم اختيارهم عن طريق 
 :الانتخاب وتشمل الفئات التالية

 الشاغلين لمناصب تشريعية -أولا

في الجزائر قائمة على نظام إن ممارسة السلطة التشريعية 
مجلس الأمة، أو وهما المجلس الشعبي الوطني و  ،تينالغرف

ما سمى بالبرلمان ويضطلع أساسا بإعداد القوانين 
 1996-11-28من دستور  98المادة (والتصويت عليها

وإذا كان أعضاء الغرفة السفلى ينتخبون ،)المعدل والمتمم
باشر والنسبي على عن طريق الاقتراع العام والسري والم

، فإن ثلثي أعضاء الغرفة 1سنوات 05القائمة لمدة 
العليا هم منتخبون عن طريق الاقتراع السري والمباشر 

البلدية، ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية  من بين
الثلث الذي  إلىبالإضافة  ،والمجالس الشعبية الولائية

 ،يعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات

                                                            
المتضــمن قــانون  01-12، القــانون العضــوي رقـم 84المـادة  -1

، 01عـدد ، ال، ج ر2012جانفي  12الانتخابات، المؤرخ في 
  .2012جانفي  14الصادرة في 

 ،الثقافية ،ت الوطنية في المجالات العلميةاوالكفاء
  2.الاقتصادية والاجتماعية،المهنية

  المنتخبون في المجالس المحلية-ثانيا

 وتشمل هذه الفئة كل أعضاء المجالس الشعبية البلدية
سنوات عن طريق  05الذين ينتخبون لمدة ، والولائية

  .3 الاقتراع النسبي على القائمة

يمثلون هيئة : ة البلديةأعضاء المجالس الشعبي  - أ
رئيس المجلس بصفته  إلىالمداولة بالإضافة 
 .4 ممثلا للهيئة التنفيذية

بما فيهم : أعضاء المجالس الشعبية الولائية  - ب
 .5 الرئيس ويمثلون هيئة المداولة في الولاية

الشاغلين لمناصب تنفيذية وإدارية : الفرع الثاني
ه الثانية الى لقد أشار قانون الفساد في مادت:وقضائية

أنه يأخذ حكم الموظف العمومي من يشغل منصبا 
تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا، 
دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، 
وبغض النظر عن رتبته أو أقدميته وذلك عل النحو 

 :التالي

                                                            
المعـــــــــدل  1996-11-28مـــــــــن دســـــــــتور  ،101المـــــــــادة  -2

  .والمتمم
ة الســــابق الإشــــار  01-12 الانتخابــــاتقــــانون  ،65دة المــــا -3

  .إليه
المتضمن قانون البلدية، المؤرخ  10-11، القانون 15المادة  -4

 03 ، الصــــادرة بتــــاريخ37عــــدد ،ال، ج ر2011جــــوان 22في 
  .2011جويلية 

المتضمن قانون الولايـة، المـؤرخ  07-12، القانون 12المادة  -5
، الصــــــــــادرة بتــــــــــاريخ 12عــــــــــدد ،ال، ج ر2012-02-21في 
29-02-2012.  
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لطة تتشكل الس :الشاغلين لمناصب تنفيذية: أولا
  : الدستوري الجزائري من لتنفيذية في النظاما

 ويأتي على رأس هذه السلطة، :رئيس الجمهورية-أ
مة داخل البلاد بحيث يجسد رئيس الدولة ووحدة الأ

وخارجها، ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر 
 اطه đأنا، يضطلع بالكثير من المهام التي 1والسري

رائم التي يرتكبها الدستور، ولا يسأل جنائيا عن الج
 يانةجريمة الخبمناسبة تأدية مهامه، ما لم تشكل 

عظمى، ويحال في هذه الحالة الى المحكمة العليا ال
للدولة، والتي تختص دون سواها بمحاكمة رئيس 

حدّ  إلىلكن هذه المحكمة لم ترى النّور  ،الجمهورية
ورغم أن المشرع لم ينص على جريمة الخيانة 2الأن،

đذا الوصف لا في قانون العقوبات ولا في أي العظمى 
يانة في المادة قانون أخر، رغم نصه على جريمة الخ

قانون العقوبات، لذا فإن قياس من  63و 62، 61
جريمة الخيانة العظمى على ما ورد đذه النصوص قد 

حيث لا جريمة ولا عقوبة  ،يتعارض مع مبدأ الشرعية
مدى إمكانية متابعة إلا بقانون، ولنا أن نتساءل عن 
جريمة من جرائم  رئيس الجمهورية في حال ارتكابه

واعتبارها من جرائم الخيانة العظمى، وفي كل  فسادال
الأحوال فإن عدم تأسيس المحكمة العليا يفرغ أي 

  .معطى من هذه المعطيات من محتواه

                                                            
المؤرخ في  438-96رئاسي رقم المرسوم ال ،71، 70المادة  -1

، المتعلق بإصدار نـص التعـديل الدسـتوري، 1996سمبر يد 07
  .1996ديسمبر  08، الصادرة بتاريخ 76العدد  ،ج ر

حســـن بوســـقيعة، الـــوجيز في القـــانون الجزائـــي الخـــاص، الجـــزء أ-2
الأعمـــال، جـــرائم التزويـــر، جـــرائم الفســـاد، جـــرائم المـــال و الثـــاني، 

  .08 .، ص2009شرة، دار هومة، الجزائر، عة العاالطب

   الوزير الأول ونوابه-ب

ة لقد استبدل المشرع الدستوري في المراجع      
وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة  2008الدستورية في 
الذي ينسق عمل الحكومة ويسهر على  ،الوزير الأول

تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، واستحدث وظيفة 
، ويهدف اعتماد 3نائب أو عدة نواب للوزير الأول

 إلىهذا التنظيم الجديد للسلطة التنفيذية من الداخل 
ولكن  ،هذه السلطةإضفاء فعالية أكبر على عمل 

المتمعن في هذا التعديل سيجد أن المشرع الدستوري 
يكرس وحدة السلطة التنفيذية، خاصة أن رئيس 
الجمهورية يعين الوزير الأول دون الأخذ في الحسبان 

  .4 مسألة الحزب الفائز بالأغلبية

كان بالإمكان محاكمة الوزير الأول في حال   ذاوإ 
أمام المحكمة العليا للدولة د الفسارتكابه إحدى جرائم ا

التي لم تر النور، يبقى السؤال مطروحا بخصوص 
التي  158محاكمة نواب الوزير الأول خاصة أن المادة 

الوزير الأول لم نصت على محاكمة رئيس الجمهورية و 
  .تنص على نواب الوزير الأول

  :أعضاء الحكومة -ج

وهنا  ،دبونوتشمل هذه الفئة الوزراء والوزراء المنت     
لا إشكال إذ يمكن محاكمتهم أمام المحاكم العادية، 

                                                            
المتضـمن التعـديل الدسـتوري،  19-08، القـانون 05المـادة  -3

، الصــــــــــادرة 63العــــــــــدد  ،، ج ر2008-11-15المــــــــــؤرخ في 
  .2008-11-16بتاريخ 

عبــد االله بوقفــة، القــانون الدســتوري الجزائــري، تــاريخ ودســاتير  -4
، 2010 مليلـــة، الجزائـــر، الجمهوريـــة الجزائريـــة، دار الهـــدى، عـــين

  . 455.ص
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وما  573وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 
  .يليها من قانون الإجراءات الجزائية

فمنهم يشغل هذه : الشاغلين لمناصب إدارية -ثانيا
ومنهم من يشغلها بصفة مؤقتة  ،المناصب بصفة دائمة
 الوقاية من من قانون 02ادة وكلا الفئتين شملتهم الم

  :وذلك كما يلي ومكافحته الفساد

 :الشاغلين لمناصب إدارية بصفة دائمة  - أ

ويقصد đم الموظفون العموميون بالمفهوم       
ف الخاضعون لقانون الوظي،التقليدي للموظف العام

إذ تشمل هذه الفئة كل المستخدمين في  عمومي،ال
سة الجمهورية ورئاسة كرئا  ،الإدارات المركزية للدولة

الحكومة والوزارات، وكذا المصالح غير الممركزة التابعة 
كالمديريات التابعة للوزارات، كما   ،للإدارة المركزية

الولاية ( تشمل أيضا الموظفين في الجماعات الإقليمية
، وكل الموظفين في المؤسسات العمومية ذات )و البلدية

تشمل أيضا الطابع الإداري كالمستشفيات، كما 
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي 

المؤسسات العمومية  إلىوالمهني كالجامعات، بالإضافة 
ذات الطابع العلمي والتكنولوجي كمركز تنمية 
الطاقات المتجددة، وكل مؤسسة يمكن أن يخضع 
مستخدموها لأحكام هذا القانون كهيئات الضمان 

سات العمومية ذات وبالنسبة للمؤس1.الاجتماعي

                                                            
المتعلــق بالقــانون الأساســي  03-06،القــانون رقــم 02المــادة -1

، ج ر 2006جويليـــة -15العـــام للوظيفـــة العموميـــة، المـــؤرخ في 
  .46رقم 

الطابع الصناعي والتجاري فإن صفة الموظف العمومية 
  2.تكاد تنحصر في المدير العام

  : رية بصفة مؤقتةادإالشاغلين لمناصب   - ب

ورغم أن هذه الفئة لا تتوفر على صفة الموظف بمفهوم 
ء صفة الديمومة وصفة الترسيم لانتفا ،القانون الإداري

اري كالأعوان الإدحدى درجات التسلسل إفي 
قتون العاملون في الإدارات ؤ عوان المالمتعاقدون والأ

والمؤسسات العمومية، إلا أن المشرع أبى إلا أن يضفي 
عليهم صفة الموظف العام بمفهوم قانون الفساد لما لهم 

  .من دور في المشاركة في تسيير المرافق العمومية

  :الشاغلين لمناصب قضائية -ج

ائري في قانون الوقاية من الفساد خذ المشرع الجز ألقد 
 ،ومكافحته بالمعيار الموضوعي في تحديد هذه الفئة

 ائيا و التي تشمليشغل منصبا قضمعبرا عنها بمن 
القضاة بالمعنى الضيق للقاضي المشار إليهم في المادة 

من القانون الأساسي للقضاء، والذي يشمل  02
  :الفئات التالية

العادي بما فيهم القضاة على مستوى القضاء  - 1
قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا 

 .والمجالس القضائية
قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة  - 2

 .والمحاكم الإدارية
 :القضاة العاملون في - 3

  .الإدارة المركزية لوزارة العدل -

  .أمانة المجلس الأعلى للقضاء -
                                                            

  .12. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -2
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  .س الدولةالمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجل -

  .1 مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل-

كما تشمل فئة الشاغلين لمناصب قضائية المحلفون       
، والمساعدون في قسم 2المساعدون في محكمة الجنايات

، لأĔم عنصر 3في القسم الاجتماعي الأحداث
أساسي في تشكيل هيئة المحكمة، بالإضافة الى 

لأحكام لأن أصواēم تداولية، مشاركتهم في إصدار ا
الوسطاء والمحكمون الذين استحدثهم  إلىإضافة 

  .4 المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ويدخل في هذه الفئة أيضا قضاة مجلس المحاسبة     
لأĔم يمارسون مهاما قضائية وذلك بناء على 

  :الاعتبارات التالية

 أĔم معينون بمرسوم رئاسي مثلهم -
  .5 مثل القضاة العاديون

: عدم قابلية قضاة مجلس المحاسبة للعزل والنقل -
و توقيفهم أوالمقصود بذلك عدم جواز فصلهم 

وظيفة أخرى غير  إلىقلهم و نأعن العمل 
                                                            

 – 09-06المـــــــؤرخ في  11-04القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم  -1
، 57العـدد  ،لأساسـي للقضـاء، ج رالمتضمن القانون ا 2004

  .2004لسنة 
-06-08المــــــــــؤرخ في  155-66مــــــــــر الأ ،309المــــــــــادة  -2

، المتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة المعــدل والمــتمم، ج 1966
  .1966لسنة  ،48العدد ، ر
-02-25المــــــــــؤرخ في  09-08القــــــــــانون  ،502المــــــــــادة  -3

يـــــة، ج ر، ، المتضــــمن قــــانون الإجـــــراءات المدنيــــة والإدار 2008
  .2008، لسنة 21العدد 

  .بق الإشارة إليهج، الساإ م  إق ، 1017، 994المادة   -4
المــــــؤرخ في  23-95مــــــر مــــــن الأ 05،04،03المــــــواد  -5

المتضــــــمن القــــــانون الأساســــــي لقضــــــاة  26-08-1995
  .1995، لسنة 48مجلس المحاسبة، ج ر، العدد 

حالتهم بصفة إجبارية على التقاعد إو أقضائية 
في الحالات التي ينص عليها القانون، وذلك  إلا

التعسفية التي قد  đدف تحصينهم ضد القرارات
  .6 يتعرضون لها اثناء ممارسة وظيفتهم

 .7 أحكامهم قابلة للطعن أمام مجلس الدولة -

من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق  :المطلب الثاني
 عام أو مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط

  ومن هم في حكم الموظف

وسنتناول في هذا المطلب فئة المتولين لوظائف أو 
أو مؤسسة عمومية أو ذات رأس  في مرفق عاموكالات 

أولا، ثم الحديث عن الفئة التي تشمل من  مال مختلط
قانون الوقاية من الفساد هم في حكم الموظف بمفهوم 

  ومكافح

من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق  :الفرع الأول
  عام أو مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط

الذين يعملون في ص ويدخل في هذه الفئة الأشخا   
سواء كانت  ،و الهيئات الإداريةأالمرافق العامة 

و مؤسسات ذات طابع أداري إمؤسسات ذات طابع 
جتماعي، وكذا و هيئات الضمان الاأصناعي وتجاري، 

سلطة  ،السلطات الإدارية المستقلة كمجلس المنافسة
                                                            

، 1995يوليــــو 17المــــؤرخ في  20-95مــــر الأ ،11المــــادة  -6
 23، الصـادرة بتـاريخ 39المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، العـدد 

  .المعدل والمتمم 1995يوليو 

 2010 أوت 26المـــؤرخ في  02-10الأمـــر  ،110المــادة  -7
 01، الصـــادرة بتـــاريخ 50المتعلـــق بمجلـــس المحاســـبة، ج ر رقـــم 

المـــــــؤرخ في  20-95المعـــــــدل والمـــــــتمم للأمـــــــر  2010ســـــــبتمبر 
  .تعلق بمجلس المحاسبة، الم1995يوليو 17
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سلطة ضبط الكهرباء والغاز ،ضبط البريد و المواصلات
المحروقات، وكذا كل الشركات التجارية وسلطة ضبط 

أي شخص معنوي خاضع التي تحوز فيها الدولة أو 
أغلبية رأسماله الاجتماعي مباشرة أو  للقانون العام

المؤسسات ذات  إلىبالإضافة 1رة،بصفة غير مباش
الرأسمال المختلط، والتي يحوز فيها الخواص بعض 

ة بعدما الأسهم سواء كانوا جزائريين أو أجانب، خاص
إمكانية فتح الرأسمال  2016أجاز قانون المالية لسنة 

الاجتماعي للشركات الوطنية أمام الأجانب بشرط 
وقد ساوى ، 2 حيازة المجموعة الوطنية لأغلبية الأسهم

المشرع في ذلك بين من يتولى في هذه الهيئات وظيفة، 
ويتمتع بقسط من المسؤولية سواء كان رئيسا أو مديرا 

و رئيس مصلحة، وبين من يتولى هذه المهام عاما أ
بموجب وكالة، كأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لهذا 

فهوم قانون الغرض، فكلهم يحملون صفة موظف بم
  .هالوقاية من الفساد ومكافحت

  من في حكم الموظف :الفرع الثاني

ن يوظف أليس من عادة المشرع الجزائي 
جريم وفضفاضة في مجال الت ،مصطلحات عامة

والعقاب، لأĔا تترتب عليها أثارا قد تمس بحقوق 
وحريات الأشخاص المخاطبين đا، ولكن المشرع 

 لاسيما ما م،ي ورغبة منه في حماية المال العاالجزائر 
صفقات (طلبات عروض كان منها في شكل

، وđدف معاقبة كل من تسول له نفسه )عمومية

                                                            
  .وما بعدها 14 .حسن بوسقيعة، المرجع السابق، صأ -1
ــــــــادة  -2 ــــــــؤرخ في  18-15مــــــــن القــــــــانون  66، 62الم  30الم

، ج ر، العــدد 2016، المتضــمن قــانون الماليــة 2015ديســمبر 
  .2015ديسمبر  31،الصادرة بتاريخ 72

السابقة في كل من لم تشمله الفئات ، أدرج  المساس به
، ولعلنا نتفهم "من في حكم الموظف" هذه الفئة وقال 

لصعوبة تحديد كل الفئات المخاطبة đذا  ،هذا الطرح
القانون، وبالتالي حكم الموظف ينسحب على الفئات 

  :التالية

المستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع  -أولا
 : الوطني

يف من قانون الوظ 02وقد استثنتهم المادة     
ممن لا يملكون صفة الموظف العام بمفهوم  ،العمومي

هذا القانون، وحسنا فعل المشرع في قانون الوقاية من 
الفساد ومكافحته بإدراج هذه الفئة فيمن هم في 

  .3 حكم الموظف

ويقصد đم كل الأشخاص : ونالضباط العمومي-ثانيا
وبتفويض من السلطة  ،الذين يعملون باسم الدولة

تمتع محرراēم بصفة الرسمية وبالحجية الكاملة، و  ،العامة
وبالتالي فهم مكلفون بمقتضى أحكام القانون بضبط 

ف القانوني يالقضايا المعروضة عليهم من حيث التكي
ل ضمن هذا خويد 4 ومتابعة الإجراءات وتنفيذها

                                                            
-02-28المــــــــــؤرخ في  02-06يخضــــــــــعون للأمــــــــــر رقــــــــــم  -3

ضــــــــمن القــــــــانون الأساســــــــي العــــــــام للمســــــــتخدمين ، المت2006
  .2006، لسنة 12العسكريين، ج ر، العدد 

ــــري،  -4 وســــيلة وزاني، وظيفــــة التوثيــــق في النظــــام القــــانوني الجزائ
، 212، دار هومــــه، الجزائــــر، ســــنة 2دراســــة قانونيــــة تحليليــــة، ط

  . 22.ص
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، ومحافظي البيع 2والمحضرون القضائيون 1الإطار الموثقون
  .4  الرسميين، والمترجمين3 بالمزايدة

  الثاني مبحثال

لى مرتكبي جرائم تطبيق نظرية الموظف الفعلي ع
  فسادال

فكرة الموظف الفعلي إلى في هذا المبحث  وسنتطرق 
في القانون الإداري في المطلب الأول، ثم تقدير إمكانية 
  .تطبيقها على مرتكبي جرائم الفساد في المطلب الثاني

علي في مجال فكرة الموظف الف: مطلب الأولال
  القانون الإداري

 صدارإي عملية تسيير المرافق العمومية تقتض     
مشروعة وبالتالي لا يسمح كأصل عام لأي  قرارات

شخص أن يمارس الاختصاص الشخصي في اتخاذ 
ونقصد đم  ،إلا إذا كان مؤهلا لذلك ،هذه القرارات

من يتمتع بصفة الموظف العمومي، وقد أدرج المشرع 
 ري تعريف الموظف العام في قانون الوظيف العامةالجزائ
يعتبر موظفا كل عون في وظيفة عمومية دائمة " بقوله

                                                            
-02-20، المــؤرخ في 02-06القــانون ، 05، 03المــادة  -1

، لســـــــنة 15ن مهنـــــــة التوثيـــــــق، ج ر، العـــــــدد ، المتضـــــــم2006
2006.  

-02-20المـــــــــــــؤرخ في  03-06القـــــــــــــانون  ،04المـــــــــــــادة  -2
، 14، المتضــــمن مهنــــة المحضــــر القضــــائي، ج ر، العــــدد 2006

  .2006لسنة 
، 1996-01-10المــؤرخ في  02-96مــر الأ ،05المــادة  -3

، 03المتضــمن تنظــيم مهنــة محــافظي البيــع بالمزايــدة، ج ر، العــدد 
  .1996ة لسن

، 1995-03-11المــؤرخ في  13-95مــر الأ ،04المــادة  -4
  .الترجمان الرسمي_ المتضمن مهنة المترجم

 الإجراءالترسيم هو . ورسم في رتبة السلم الإداري
  .5 "الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته

وقد حاول المشرع đذا التعريف الاستفادة مما      
وكذا مجلس الدولة الفرنسي  ،الفقه الفرنسي إليهتوصل 

والذي عرف الموظف  ،في مجال تعريف الوظيفة العامة
بوظيفة دائمة في خدمة  إليهكل شخص يعهد " بأنه 

، لهذا يشترط لاكتساب صفة الموظف "مرفق عام
- 06حسب ما جاء في نص المادة الأولى من القانون 

  :توافر الشروط التالية 03

ون قد تك مختصة صدور قرار التعيين من سلطة -
و هيئة عمومية أو مؤسسة أو إدارة محلية أإدارة مركزية 

بتعيين شخص  ،والتي تعترف من خلال هذا القرار
معين بذاته وصفاته لشغل وظيفة معينة ومبينة في قرار 

 .6 التعيين

فقبل أن يتم ترسيم  :التعيين في منصب دائم -
هما  وم ،الموظف وتثبيته في المنصب الذي أوكل إليه

كانت طريقة توظيفه، فإنه في مرحلة أولى يكون في 
مرحلة التجريب ثم بعد مرور مدة زمنية يتم تثبيته في 

ليصبح عنصرا من عناصر المرفق العام أو يتم  ،منصبه
بل خلال مدة خمسة عشر يوما ق ،تسريحه بعد إعذاره

                                                            
المتعلــــق بالقــــانون  03-06المــــادة الرابعــــة مــــن القــــانون رقــــم  -5

  .السابق الإشارة إليه عام للوظيفة العموميةالأساسي ال
راسـة عمار بوضياف، الوظيفـة العامـة في التشـريع الجزائـري، د -6

والقـــــوانين الأساســـــية الخاصـــــة مدعمـــــة  03-06في ظـــــل الامـــــر 
باجتهـادات مجلـس الدولــة، الطبعـة الأولى، جسـور للنشــروالتوزيع، 

  .20. ، ص2015الجزائر، سنة 
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مر من الأ 84 المادةوفقا لنص  صدور قرار التسريح
  .ساسي العام للوظيفة العموميةالمتعلق الأ 06-03

وđذا المعنى فإنه يخرج عن نطاق الموظف 
العمومي đذه الصفة الأعوان المتعاقدون والأعوان 

 إلىلنص باللغة الفرنسية لم يشر المؤقتون، رغم أن ا
كما أنه بصفة الديمومة يتميز الموظف   ،صفة الديمومة

العام عن العمال الخاضعين للتشريع الاجتماعي 
فقد جاء في المادة 1،والعاملين في القطاع الاقتصادي

المنظم لعلاقات العمل على  11-90من القانون  03
استثناء العاملين في المؤسسات العمومية في الدولة 
والبلدية ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 إلىوبعض الفئات الأخرى من الخضوع  ،الإداري
قانون  إلىة حتمية قانون العمل وخضوعهم كنتيج

  .الوظيف العمومي

تديره الدولة أو  الخدمة في مرفق إداري عمومي -
الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات 

شخاص أبع الإداري أو بصفة عامة شخص من الطا
من  02وذلك حسب مفهوم المادة  ،العام القانون

عن  القانون الأساسي للوظيفة العامة، وبالتالي يخرج
 ،رجال القضاء ،بيق هذا القانون موظفو البرلمانتط

العاملون في مرافق العسكريون و المستخدمون المدنيون 
. 2أيضا  ومنشآت عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

                                                            

الهـــــاشمي خـــــرفي، الوظيفـــــة العموميـــــة علـــــى ضـــــوء التشـــــريعات 1-
الجزائريـــة و بعـــض التجـــارب الأجنبيـــة، دار هومـــه، الجزائـــر، ســـنة 

 .وما بعدها 99. ، ص2012

مـــدخل القـــانون الإداري، الجـــزء الأول، عـــلاء الـــدين عشـــي،  -2
  .205 .ص 2012الجزائر، سنة  ،دار الهدى، عين مليلة

لكن قد يتدخل أحيانا أشخاص لا يملكون هذه 
ويعترف  أو تتوافر فيه بعض هذه الشروط، الصفة

يام đذه التصرفات تطبيقا القانون بالصفة الفعلية في الق
 أولا لنظرية الموظف الفعلي والتي سنقف على مفهومها

  .ثانيا ثم أساسها القانوني

 le(تعريف الموظف الفعلي : الفرع الأول

fonctionnaire de fait(  

لقد كان لمجلس الدولة الفرنسي كل الفضل       
في خلق هذه النظرية ووضع أسسها وذلك لمجاđة 

ف معينة، حيث أضفى صفة المشروعية أوضاع وظرو 
على بعض القرارات الصادرة عن أشخاص لا تتوفر 

ومنتجة  فيهم صفة الموظف العام، واعتبرها صحيحة
  .3 لأثارها القانونية

وقد حاول بذلك مجلس الدولة الفرنسي 
المشروعية خاصة عندما يتعلق  أمبدالتخفيف من وطأة 

صد به هنا مر بعمل مشوب بمخالفة جسيمة ونقالأ
عيب الاختصاص، وذلك في قراره المتعلق بقضية 

مارس  05الصادر بتاريخ ) Marrion(ماريون
التي اتخذēا حيث قضى بصحة الإجراءات  1948

لس المحلي لبلدية للعمل مكان المجفراد مجموعة من الأ
لمانية هروب أعضائه بعد دخول القوات الأ ثر، إماريون

بعملية  قامت هذه اللجنةنية، و ان الحرب العالمية الثابّ إ
 إلىالاستيلاء على البضائع والأغذية وتوريدها 

الدولة للنظر في  مام مجلسأالسكان، وتم الطعن 
ن هذه اللجنة لا أأساس  ىعل ،عمالمشروعية هذه الأ

تحمل الصفة القانونية لاتخاذ هذه القرارات بالتالي فهي 
                                                            

محمـــد راغـــب الحلـــو، القضـــاء الإداري، دار منشـــاة المعـــارف،  -3
  .361.، ص 2004الإسكندرية، سنة 
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ضى السلطة، لكن رغم هذا ق مشوبة بعيب اغتصاب
شرعية تلك التصرفات نظرا للظروف بصحة و 

  .1 الاستثنائية التي عاشتها المدينة في تلك الفترة

الموظف ) JEZE(وقد عرف الفقيه جاز   
غير نه كل شخص يشغل وظيفة بطريقة أالفعلي على 

ويمارس اختصاصاēا، ويزاول أعمالها سواء   صحيحة
  .2 هاكان البطلان يعود لتولي الوظيفة أو انتهاء أثر 

ولم يعرف المشرع الجزائري نظرية الموظف     
نص عليها  في حالة واحدة إليهالكن أشار و  ،الفعلي

المؤرخ في  24-67مر من الأ 1-280في المادة 
المعدل والمتمم المتضمن قانون  18-01-1967

 08-90بموجب القانون  إلغاؤهوالذي تم 3،البلدية
ص غير خكل ش" المتعلق بالبلدية والتي نصت على

ذن قانوني في إدارة نقود إالقابض البلدي يتدخل بدون 
  ."البلدية، يعتبر đذه الإدارة محاسبا

  أساسه نظرية الموظف الفعلي: الفرع الثاني

لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بصحة 
ولكن يختلف أساس تطبيق  ،تصرفات الموظف الفعلي

الظروف العادية عنه في الظروف هذه النظرية في 
  .ستثنائيةلاا

                                                            
فرحــــان نــــزال حميــــد، الموظــــف الفعلــــي ومــــا يميــــزه في القــــانون  -1

  .201.الإداري، مجلة الحقوق، المجلد الثامن، الأردن، ص
يوســف مجــدي عــز الــدين، الأســاس القــانوني لنظريــة الموظــف  -2

  .77. 76، ص 1988الفعلي، 
ــــــؤرخ في  24-67مــــــر الأ -3 ــــــاير  18الم ، المتضــــــمن 1976ين

 18، الصـــادرة بتــــاريخ 06، ج ر عـــدد )الملغــــى( البلديـــة نقـــانو 
  .1967يناير 

أساس نظرية الموظف الفعلي في الظروف  -أولا
  العادية

لقد أسس مجلس الدولة الفرنسي نظرية 
الموظف الفعلي في ظل الظروف العادية وأقامها على 
أساس فكرة الظاهر في تعامل المرتفقين مع الإدارة 
الحسني النية مع الشخص الذي يمارس الوظيفة الإدارية 

وره بمظهر الموظف العام فينتفي دون سند شرعي، وظه
بذلك العلم ببطلان تولي الوظيفة أو عدم مشروعية 

  .4 التفويض

 بطلان أو انعدام قرار التعيين-أ

فلابد لممارسة الوظيفة الإدارية من وجود 
قرار تعيين صحيح وذلك بالمرور بكل الإجراءات التي 
đ ايتطلبها القانون لذلك إذا تم إغفالها أو القيام 

المبنية  نه قد يعرض القراراتشكل يخالف القانون فإب
الإلغاء وبغض النظر عن طريق  إلىعلى هذا التعيين 

 .5 تولي الوظيفة سواء كان بالتعيين أو الانتخاب

حيث تقتضي عملية التوظيف في القطاع     
سواء كان التوظيف  إتباعهاالعمومي إجراءات يجب 

أساس  مباشرا أو على أساس الشهادة أو على
المسابقة، وقد نص المشرع الجزائري على هذه 

المؤرخ  194-12الإجراءات في المرسوم التنفيذي رقم 
حدد كيفيات تنظيم  ذيوال 2012 فريلأ 25في 

المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في 

                                                            
  .361. الحلو، المرجع السابق، صماجد راغب  -4
خليــف محمــد، النظــام القــانوني للتفــويض الإداري في الجزائــر،  -5

مـذكرة ماجسـتير، قسـم القـانون العــام، كليـة الحقـوق، جامعـة أبــو 
  .51. 50، ص 2008-2007بكر بلقايد، تلمسان، 
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 01وكذا التعليمة رقم  1المؤسسات والإدارات العمومية
بتطبيق أحكام  المتعلقة 2013-02-20المؤرخة في 

هذا المرسوم، والتي نصت على الأحكام التفصيلية التي 
تعنى بالجانب الإجرائي في عملية التوظيف من بدايتها 

 أي شخص غاية إصدار قرار التعيين، فإذا ما عينّ  إلى
لى هذا الأساس مع ومارس مهامه ع  ،في هذا المنصب
الإجراءات قبل أن يتم إبطال قرار  وجود خلل في

عيين، أو مارس هذه المهام حتى قبل إصدار قرار الت
وظهر هذا الشخص بمظهر الموظف العام ، 2 تعيينه

مام العامة وتعاملوا معه على هذا الأساس، فإنه يمكن أ
إعمال نظرية الموظف الفعلي في هذا المجال، رغم عدم 
وجود نص يجيز ذلك، وبالتالي اعتبار هذه القرارات 

ذا ما تم الطعن في إالقانونية  صحيحة ومنتجة لأثارها
أسوة منه الجزائري  مام القضاء الإداريأصحتها 

من مكنة في  ذا الأخيرلما له ،بالقضاء الإداري الفرنسي
وكل ذلك  ،خلق القواعد القانونية في المجال الإداري

لسير الحسن اعاة من أجل حماية الحسني النية، ومرا
  .للمرفق العمومي

لقضاء بتصحيح أو فهذه النظرية تسمح ل
تخفيف النتائج المترتبة عن عدم اختصاص هذا 

ذا صدرت هذه القرارات بعد الحكم إغير أنه 3الموظف
ببطلان عملية التوظيف من طرف القضاء فلا مجال 

                                                            
ــــــل  25المــــــؤرخ في  194-12المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  -1 أفري

فيـــــــــــــات تنظـــــــــــــيم المســـــــــــــابقات المتضـــــــــــــمن حـــــــــــــدد كي، 2012
 والفحــــــــــوص المهنيــــــــــة في المؤسســــــــــات والإدارات الامتحانــــــــــاتو 

  .2012ماي  03، الصادرة بتاريخ 26العمومية، ج ر العدد 
  .السالف الذكر 03-06مر الأ ،04المادة  -2
، 2محمــــد جمــــال الــــذنيبات، الــــوجيز في القــــانون الإداري، ط  -3

  .208 .، ص2011دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، سنة 

لإعمال هذه النظرية، وإنما تأخذ حكمها الأصلي 
بالبطلان لأنه حينئذ تنتفي صفة الجهل بعد مشروعية 

  .4 هذه التصرفات

  التفويض غير المشروع-ب

ظهور  إلىلقد أدى تطور الوظيفة الإدارية وتعقيدها 
 إلىأسلوب التفويض باعتباره وسيلة قانونية ēدف 

التخفيف من أعباء واختصاصات الرئيس الإداري، 
مرؤوسيه من  لىإوذلك بنقل جزء من اختصاصاته 

جل تحقيق فعالية أكبر وسرعة في إنجاز العمل أ
حدى الوسائل للتخلص من تركيز إتبر يعالإداري، و 

كرس رقل نشاط الإدارة و علطالما السلطة الإدارية الذي 
العمل الإداري، وأشهر أنواع التفويضات  بيروقراطية

  .5 تلك المتعلقة بالاختصاص والتوقيع

  :ولينتج التفويض أثاره يجب توافر بعض الشروط     

خروج وجود الإذن بالتفويض باعتبار هذا الأخير  -
الشخصي، لذا  الاختصاصعن الأصل في ممارسة 

  .يجب أن ينص القانون على هذا الاستثناء

بالتفويض من نفس مرتبة  الإذننص ن يكون أ -
بحيث يتوازى فيها النص المنظم  ،لتفويضلالنص المقرر 

للاختصاص الأصيل للمفوض مع النص الذي يأذن 
  6.بالتفويض للمفوض له

لا وبالتالي  ،يض وعدم تجاوزهالتقيد بحدود التفو  -
  .أن يفوض الاختصاصات المفوضة إليهيمكن للمفوض 

                                                            
  .194. فرحان نزال حميد، المرجع السابق، صل مقال -4
  .197 .عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص -5
  .وما بعدها 47 .خليف محمد، المرجع السابق، ص -6
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السلطة  إلىلا يكون التفويض إلا من السلطة العليا  -
  . السفلى

ن يعدل في السلطات المفوضة أيحق للرئيس الإداري  -
ارات ر له وله أن يستردها، ولكن يمتنع عليه أن يصدر ق

 لا يحدث تعارض أو ثناء سريان مدة التفويض حتىأ
  .1 تضارب في إصدار القرارات

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإننا نكون       
بصدد تفويض غير مشروع نتساءل معه عن مصير 
القرارات التي اتخذت بناء على هذا التفويض، وهل 
هناك إمكانية لتطبيق نظرية الموظف الفعلي في هذه 

لدولة الفرنسي الحالة، وفي هذا الصدد ذهب مجلس ا
عدم تطبيق هذه النظرية، وقضى ببطلان التصرفات  إلى

الصادرة من الموظف بناء على تفويض غير سليم في 
  1949.2 وماي 13حكم له بتاريخ 

أما مجلس الدولة الجزائري فلم يتردد في إبطال كل 
تفويض مخالف للقانون فقد أبطل في أحد قراراته 

عن  اصادر  ار قرا 2000-02-28الصادر بتاريخ 
مقرر استفادة صادر عن  يلغأرئيس الدائرة الذي 

يس البلدية المستقيل، متحججا فيذلك بوجود ئر 
النص القانوني لا يجيز  أن في حين ،تفويض من الوالي

  .3 للوالي تفويض هذا الاختصاص

                                                            
 .198 .، نفـس المرجـع، صعبد الغني بسيوني عبـد االله -1

199.  
  .361 .ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -2
يــــا، المنتقــــى في قضــــاء مجلــــس لحســــن بــــن شــــيخ اث ملو  -3

، ص 2002، الجزء الأول، دار هومـه، الجزائـر، سـنة الدولة
.321.  

أساس نظرية الموظف الفعلي في الظروف  -ثانيا
 الاستثنائية

هي اللبنة الأولى لنظرية  لقد كانت الظروف الاستثنائية
مجلس الدولة الفرنسي ا إليهالموظف الفعلي التي اهتدى 

 05الصادر بتاريخ  )Marrion( ة ماريونفي قضي
وقد أسس هذه  إليهاالسابق الإشارة  1948مارس 

النظرية في ظل هذه الظروف على فكرة ضرورة سير 
 ويعتبر هذا الأخير من4 وباضطرادالمرفق العام بانتظام 

هم المبادئ التي تحكم المرافق العامة، ذلك أن هذه أ
المرافق لم تنشأ أصلا إلا  نتيجة الإحساس بأن هناك 

يصعب على المواطنين  ،خدمات أو حاجت ضرورية
سير المرافق العامة ة الاستغناء عنها، ومن هنا تظهر أهمي

حتى لا يطال الخلل والاضطراب  وباضطرادبانتظام 
ن علاقة الموظف لهذا فإ ،ة تعطلهاحياة الناس في حال

بالمرفق العام متميزة عن تلك المتبعة في القانون الخاص  
ولما كان . كإمكانية إĔاء علاقة العمل بعد الإخطار

 اد،فر تطبيق هذه القواعد يشكلا مساسا بمصالح الأ
ابتدع مجلس الدولة الفرنسي مبدأ استمرارية المرافق 

على الصالح العامة، تفضيل الصالح العام 
نسحب تي على ذكر طبيعة الظروف التي يأسنو 5الخاص

 .ئيعليها صفة الظرف الاستثنا

تعريف الظروف  لم يتفق الفقه على
عرفها على  ذلك الذي هم تعريفأالاستثنائية ولعل 

أĔا تلك الحالة التي توجد وتقوم كلما وجدت الدولة 
في وضع لا تستطيع فيه أن تواجه أخطارا جسيمة 

                                                            
، اثـــــراء 1نون الإداري، ط محمـــــد قـــــدري حســـــين، القـــــا -4

  .452، ص 2009التوزيع، الأردن، للنشر و 
  .وما بعدها 447محمد قدري حسين، نفس المرجع، ص  -5
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دقة وحالةّ سواء كان مصدرها داخلي أو ومح
خارجي،ولا يمكن تجاوزها في ظل الظروف العادية، 
وبالتالي يتوقف تطبيق قواعد المشروعية العادية، وقد 
طبق القضاء الفرنسي هذه النظرية باسم سلطات 

إباّن الحرب )  pouvoir de guerre( الحرب
ولة الفرنسي العالمية الثانية، في القرار الشهير لمجلس الد

ة السيد ــفي قضي 1918جوان  28الصادر بتاريخ 
وتتلخص حيثيات هذه القضية ) HYRIES( هيرياس

أصدرت الحكومة  1914سبتمبر  10في أنه بتاريخ 
من  65تطبيق المادة الفرنسية مرسوما يقضي بتعليق 

ى الموظفين المدنيين في عل 1905 أبريل 22قانون 
خطار الموظف بملفه إوجب وهي المادة التي ت ،الدولة

قبل كل متابعة تأديبية، في حين أن السيد هيرياس تم 
عزله دون التقيد đذا الإجراء فطعن في صحة هذه 
الإجراءات أمام مجلس الدولة الفرنسي متحججا بعدم 
مشروعية المرسوم، لكن مجلس الدولة الفرنسي صرح أنه 

ر đا كحالة الحرب الراهنة التي تم  ،في فترات الأزمة
تكون للسلطة العامة صلاحيات استثنائية  ،فرنسا

 .1 موسعة من أجل  ضمان استمرارية المرفق العام

فأساس نظرية الظروف الاستثنائية لا تقتصر 
على حالة الضرورة، ولكن تشمل واجبات والتزامات 
الإدارة في ضمان السير الحسن للمرافق العامة بانتظام 

لابد أن نعطى للإدارة  وبصفة فعلية، ومن أجل ذلك
سلطات استثنائية لمواجهة الوضعيات الطارئة 
والاستثنائية قصد الوفاء بالخدمات العامة، فلا تنحصر 

                                                            
1M Long et autres, les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, 14 édition, 
Dalloz, Paris, 2003, p 197. 

وإنما تشمل  ،الظروف الاستثنائية في حالة الحرب فقط
  .2 السياسية والاقتصادية الأزماتجميع 

وقد نظم المشرع الجزائري الظروف    
ه رغم اختلاف ذلك من الاستثنائية في كل دساتير 

المعدل  1996مرحلة، ففي ظل دستور  إلىمرحلة 
منه التي نصت على الشروط  93والمتمم وفي المادة 

ودون الخوض . ها لتقرير الحالة الاستثنائيةالواجب توافر 
في الشروط الإجرائية لذلك، يمكن القول إجمالا أنه 

 ارالحصتنحصر الظروف الاستثنائية في حالة الطوارئ و 
التي يعلنها رئيس الجمهورية في حالة الضرورة 

 ،)المعدل والمتمم 1996من دستور 91 المادة(الملحة
والتي تتوفر عند المساس بالأمن العام أو حدوث 

 إلىعمال مسلحة بالإضافة أو أعمال تخريبية أ
  .3 الكوارث الطبيعية

عندما نكون بصدد خطر  فتقوم الحالة الاستثنائيةأما 
ب ويهدد مؤسسات الدولة أو استقلالها أو داهم يصي

 1996من دستور  93المادة (سلامة التراب الوطني
في التي تقوم  حالة الحرببالإضافة إلى  )المعدل والمتمم

 حالة وجود عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع
4.  

تطبيق فكرة الموظف الفعلي في : الفرع الثاني
  مرتكبي جرائم الفساد

                                                            
أبو زيد محمد عبد الحميد، دوام سير المرافق العامة، دار  -2

  .54، ص 1975القاهرة، النهضة العربية، 
بــن مقـــورة جنـــات، ثنائيـــة الســـلطة التنفيذيـــة في الجزائـــر،  -3

خـــوة منتـــوري، ير، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة الإماجســـت مـــذكرة
  .62 .، ص2004-2003قسنطينة، 

  .المتممالمعدل و  1996من دستور  95لمادة ا -4
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تقييد سلطات القاضي  الشرعية أدبميقضي      
لنصوص التشريعية لحكامه تطبيقا أصدار إالجنائي في 
القاعدة القانونية وذلك طبقا  إنشاءية حق دون إمكان

 من قانون العقوبات الجزائري، ولىلنص المادة الأ
ك عدم إمكانية تفسير هذه النصوص يترتب على ذلو 
بما و  ،حدود ضيقة جدا و على الأقل تفسيرها فيأ

حفاظا على حقوق وحريات يوافق إرادة المشرع، وذلك 
في حالة  ، لكن الأمر ليس đذه السهولةالأفراد

ارتكاب الموظف الفعلي على النحو الذي سبق بيانه 
، فهل فسادجريمة من جرائم ال في القانون الإداري،

بالتالي تترتب حكام الموظف العام و أتجري عليه 
خذ ذا الموظف الفعلي أو يتم الأية لهالمسؤولية الجنائ

قاية من و انون البالتفسير الضيق لنص المادة الثانية من ق
 ،وبالتالي عدم إمكانية مساءلته ساد ومكافحته،فال
سنلقي الضوء على بعض الآراء الفقهية التي تناولت و 

  .موقف المشرع الجزائري إلىهذه الإشكالية لنصل 

الموظف الفعلي موقف الفقه من تطبيق فكرة : أولا 
 في المادة الجنائية

إمكانية انسحاب فكرة  إلىاتجاه فقهي  لقد ذهب  
ة الرشوة باعتبار هذه الأخيرة الموظف الفعلي على جريم

حكام جريمة الرشوة أوسع نطاقا، بحيث تطبق عليه الأ
ين أن أن النقص في إجراءات التعيين دون متى كا

ق سبب لمرتف يدرك المو  ،ريكون ظاهرا للجمهو 
مر لم يفقده شيئا من مظاهر لأومادام هذا ا ،البطلان

السلطة العامة، فلا يمنع من توافر صفة الموظف العام 
أن يكون قيامه بوظيفته مبني على قرار مشوب بعيب 
من العيوب التي لا تحول دون ممارسة هذه الوظيفة 

اليمين كما لو باشر هذا الموظف عمله قبل حلف ،

ية ل في هذه الفترة عطوقبِ  ،طلبها القانونذا تإالقانونية 
عمال الوظيفة الذي أمن  ملأو مزية مقابل أدائه لع

  .1 يفرضه عليه القانون

 كما أن جميع الإجراءات الشكلية والشروط التي
نما هي أمور تتعلق بصلة إيتطلبها القانون لتولي الوظيفة 

لا  تبعها، وتأسيسا على ذلكالموظف بالجهة التي ي
قد ارتكب جريمة  صالتسليم  بعدم مساءلة شخ يمكن

نا باطلا يقد عين تعيالرشوة وتسبيب ذلك بكونه 
القول بخلاف ذلك قد يحمّل المرتفقين ،فومخالفا للقانون

مالا يطيقون ويلزمهم في كل مرة من التحقق من صحة 
قرار تعيين الموظف الذي يتعاملون معه، وهو ما لا 

الثابت هو إجراء الأحكام و  2،يقبله لا المنطق ولا العقل
وهو ما  ،على الظاهر دون البحث في خلاف ذلك

يتحقق جليا في الإدارة العامة، فالظاهر أن الموظف 
الذي يتعامل معه الجمهور هو موظف عينّ وفقا 

  .للقانون وهو المنوط فعلا đذه الوظيفة

موقف المشرع الجزائري من تطبيق نظرية : ثانيا
  فسادى مرتكبي جرائم اللالموظف الفعلي ع

إمكانية تطبيق نظرية  إلىلم يشر المشرع الجزائري    
لإداري، في المادة الموظف الفعلي المعروفة في القانون ا

تناول جرائم عندما ه لم ينص عليه أنالجنائية كما 
لما كان بصدد تحديد مرتكبي هذه الجرائم في  الفساد

                                                            
رمســيس đنــام، الجــرائم الماســة بالمصــلحة العامــة، منشــاة  -1

  .17 ص هـ، 1409المعارف، الإسكندرية، 
ياســـر بـــن ناصـــر الســـمري، الموظـــف العـــام في جريمـــة الرشـــوة،  -2

مقارنــة تطبيقيــة، قســم العدالــة  تأصــيليةة ماجســتير، دراســة رســال
الجنائيـــة، كليـــة الدراســـات العليـــا، جامعـــة نـــايف للعلـــوم الأمنيـــة، 

  .124.، ص2012
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 سادالف الوقاية من من قانون 02نص المادة 
وفي ظل عدم وجود أحكام قانونية  ومكافحته، ويبدو

علي في هذا الشأن، أنه لا مانع من مساءلة الموظف الف
لات العادية افي الح فسادعند ارتكابه لإحدى جرائم ال

أو الاستثنائية، لأن المشرع  في نص المادة الثانية من 
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السابق الإشارة 

استعمل عبارة يشغل ولم يختر عبارة عينّ أو  ،إليها
  .1 انتخب لهذا المنصب

ساقها الفقه في هذا  تيالاعتبارات ال إلىبالإضافة     
بالتحقق من صحة  الأفرادالشأن والقاضية بأن إلزام 

تعيين الموظفين من عدمها، مما لا يقبله العقل والمنطق، 
كان   وحتى ولو سلّمنا بذلك فإنه من الصعوبة بما

لأن هذه المسائل تشوđا نوع من السرية،  ،تحقيق ذلك
حتى أنه يصعب على الموظفين معرفة ذلك لأن 

ن أكما الملفات محفوظة لدى مصلحة المستخدمين،  
وحده المنوط بالحكم ببطلان  هو القضاء الإداري

عملية التوظيف إذا ما لمس وجود عيب شكلي أو 
  .موضوعي

من قانون  124لمادة وتجدر الإشارة إلى أن ا  
العقوبات الملغاة بموجب قانون الوقاية من الفساد 
ومكافحته، المتعلقة بتجريم فعل أخذ فوائد بصفة 
قانونية حتى بعد انتهاء الموظف العمومي من الخدمة 
بأي طريقة كانت من العمليات التي أشرف عليها أو  

                                                            
القانونيـــــة لمكافحـــــة الفســـــاد  الآليـــــاتة عبـــــد العـــــالي، جـــــحا -1

الإداري في الجزائــــــر، أطروحــــــة دكتــــــوراه، قســــــم الحقــــــوق والعلــــــوم 
، 2013-2012ضـــــر بســـــكرة، السياســـــية، جامعـــــة محمـــــد خي

  .63.ص

كانت له سلطة عليها، خلال الخمس سنوات التالية 
  .2انتهاء توليه أعمال وظيفته  لتاريخ

  :خاتمة

بعيدا عن اللغط والجدال الفقهي المتعلق 
لاسيما بنظرية الظروف الاستثنائية ونظرية الموظف 

  :الفعلي يمكننا استخلاص النتائج التالية

لقد حد المشرع في المادة الثانية من قانون الوقاية من  -
صف الفساد ومكافحته الفئات التي ينسحب عليها و 

بالشاغلين لمناصب تشريعية أو  ةبدايالموظف العام 
إدارية أ قضائية أو في أحد المجالس الشعبية  وتنفيذية أ

بصفة المحلية المنتخبة، وسواء كان معينا أو منتخبا، و 
جر أو غير مدفوع الأجر، دائمة أو مؤقتة، مدفوع الأ

بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، وكذا كل شخص 
ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أخر يتولى 

أجر، ويساهم đذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو 
مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل 
أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة 

من هم في  الآخرينالأشخاص  إلىعمومية، إضافة 
  .حكم موظف

حد بعيد في تحديد هذه قد وفق المشرع الجزائري إلى  -
  .الفئات حماية منه للمال العام

عزز المشرع لبدأ الشرعية ولجم أي مجال للتأويل  -   
والتفسير وحتى القياس، لكن رغم ذلك وجد نفسه 
أمام فكرة الموظف الفعلي التي خلقها مجلس الدولة 

                                                            
المتضــــمن قــــانون  156-66، القــــانون الملغــــاة 124المــــادة  -2

ــــــات، المــــــؤرخ في  ، 49، ج ر العــــــدد 1996جــــــوان  10العقوب
  .المتمم، المعدل و 1966جوان  الصادرة بتاريخ
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الفرنسي في المجال الإداري، والتي لم يشملها التحديد 
  . المادة الثانية المذكورة أعلاهالمنصوص عليه في

فيظل عدم وجود أحكام قضائية فيما يخص  -   
تطبيق فكرة الموظف الفعلي في المادة الجزائية فقد 
رجحنا الطرح الذي يؤيد متابعة ومعاقبة من يشغل 
وظيفة عمومية على أساس فكرة الموظف الفعلي، لأن 

ة من هذا المركز لا يمنع هذا الشخص من ارتكاب جريم
جرائم الفساد، كما أن المرتفقين الذين تعاملوا معه 
يصعب عليهم معرفة مدى صحة إجراءات توظيفه أو 
بطلان التفويض الذي يعمل بناء عليه، ونحن في 
انتظار ما يجوده علينا القضاء الجزائي في هذا الشأن 

  . لكي يقطع الشك باليقين
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